دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 262
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      مازال الكلام موصولاً فيما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من التفصيل فيما إذا ورد عام ثم جاء مخصص لذلك العام فهل المرجع عموم ذلك العام او استصحاب المخصص ؟ قلنا إنّ التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم عليه الرحمة يبتني على أنه إنْ كان الزمان ظرفًا في العام وكذلك في المخصص فالمرجع هو استصحاب المخصص أما إذا كان الزمان قيدًا ومفردًا فيهما فالمرجع هو عموم العام ثم بينا تنبيهًا أورده الآخوند على بيان الشيخ الأعظم خلاصة التنبيه أنه لابد لنا أن نلحظ المخصص في الصورة الأولى فإذا كان المخصص في الصورة الأولى خصص عموم العام من أول الأمر فالمرجع لا كما قال الشيخ الأعظم عليه الرحمة ، المرجع هو استصحاب المخصص بل المرجع هو عموم العام ثم أوضح الآخوند النكتة في تفصيله وخلاصة النكتة التي أبانها أنّ المخصص إذا كان في رتبة العام ومن أول الأمر جاء مع العام فعموم العام لم ينعقد إلاّ بعْد ملاحظة المخصص يعني بعْد المخصص فالمرجع هو عموم العام ثم أوردنا تطبيقات على المقام خلاصة التطبيقات كما في خياري المجلس وكذلك خيار الحيوان قلنا إنه في هذين الخيارين عندما يقول الشارع المقدس أوفوا بالعقود ويقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يفترقا فإذا تفرقا وجب البيع معنى ذلك يعني معنى قول الشارع أنه بعْد خطوة واحدة لابد أن نرجع ماذا ؟ لأوفوا بالعقود إذْ أننا نشك في شمول أوفوا لهذا المقدار من التفرق أو الافتراق أم لا ، فالمرجع أوفوا ، أما في خيار التأخير مثلاً فالمرجع لا ، هو استصحاب حكم المخصص ، مر عليكم خيار التأخير وخلاصته إذا باع المالك المثمن على المشتري هذا البيع لازم إلى ثلاثة أيام قال سآتيك بالثمن فالبيع يقولون لازم إلى ثلاثة أيام فإنْ جاء بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالمبيع وإنْ لم يجيء بالثمن فماذا ؟ في الحقيقة إذا لم يجئ بالثمن جاز للبائع أن يفسخ البيع ، طيب ؛ جاء هو في يوم الرابع واحتج على البائع بقوله تعالى أوفوا بالعقود ماذا سيقول له المالك الذي باعه ؟ يقول له نعم باعتبار أنّ لي الخيار تأخرت أنت في دفع الثمن فانقطع عموم أوفوا بعْد مدة بعْد هذه المدة الثلاثة الأيام وللانقطاع عموم أوفوا الآن أنا أشك أنه يجب عليّ أفي بالعقد يعني باللزوم أم لا ، فاستصحب ما كان لي من الحق في جواز الفسخ وهكذا أيضًا قلنا يمكن أن يقول في خيار الغبن أيضًا لأنّ فيه ماذا ؟ لأنّ في خيار الغبن رأيان رأي يقول أن نرجع إلى عموم العام ورأي يقول استصحاب المخصص ثم أضاف الآخوند عليه الرحمة لفظة فافهم وقلنا إنّ فافهم هاهنا إشارة إلى مطلب وهو أنه لا فرق بين المخصص المتصل المنعقد في رتبة العموم وبين المخصص الذي يأتي فيما بعْد ، بعد برهة بعد مدة ، كلاهما سيان في عدم ماذا ؟ في عدم الرجوع إلى العموم وجواز استصحاب المخصص لماذا ؟ لأنّ العموم راح ينعدم يضعف والباقي هو العمل بالمخصص ثم أوضحنا بأنّ هذا الاحتمال الذي أشار إليه يقوله فافهم لعله هو الاحتمال الأضعف وأنّ ما أورده الآخوند رحمه الله من الاستظهار هو الأقوى كان هذا هو خلاصة تفصيل الشيخ الأعظم علي الرحمة اليوم في الحقيقة وين ؟ في تفصيل الشيخ الآخوند ، تفصيل الشيخ الآخوند في أي صورة ؟ الثالثة والرابعة في الحقيقة ، ما هي الصورة الثالثة والرابعة ؟ الصورة الثالثة والرابعة أن يتعاكسا وأن يتخالفا ، شوفوا ؛ أن يكون الزمان ظرفًا وين ؟ ظرفًا في العام وقيدًا وين ؟ في المخصص ففي هذه الصورة ما هو المرجع ؟ يقول الآخوند إذا كان الزمان ظرفًا للعام وقيدًا في المخصص فلا نسطيع أن نرجع إلى عموم العام لماذا ما نرجع إلى عموم العام ؟ لأنه ما لا إطلاق أزماني العام له إطلاق أفرادي وفرضنا أنّ المخصص قد أخرج ذلك الفرد فلا نسطيع أن نرجع إلى عموم العام باعتبار عدم وجود إطلاق للعام ، إطلاق ماذا ؟ أزماني ، العام له إطلاق أفرادي بس إطلاق أزماني يشمل يوم ، نحن أخرجنا يوم الجمعة صح ، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء وبقية الأيام العموم في العام ليس له شمول واستيعاب لتلك الأيام الآتية فإذا لم يكن عموم العام مستوعبًا وشاملاً لبقية الأفراد فلا نسطيع أن نرجع إلى عموم العام ، طيب ؛ هل يمكن بعَد استصحاب المخصص ؟ يقول : لا ، كما أنه لا يمكننا الرجوع إلى استصحاب المخصص وذلك لأنّ استصحاب حكم المخصص من باب تسرية الحكم إلى غير موضوعه وذلك أنّ استصحاب الحكم الخاص من باب تسرية الحكم إلى غير موضوعه بيان ذلك : نحن إذا قلنا مثلاً أكرم العلماء ، دائمًا مستكرًا يعني الزمان ظرف بس ما له الزمان قيدية في أكرم العلماء بحيث يشمل إكرام كل عالم في كل يوم معاي ؛ ثم جاء ولا تكرم العالم النحوي يوم الجمعة وقلنا إنّ يوم الجمعة قيد مش ظرف ثم شككنا في يوم السبت هل يجب علينا إكرامه تمسكًا بعموم العام ؟ قلنا ما يمكن لأنه بعْد ورود المخصص ما يمكن لنا الرجوع إلى ماذا ؟ التمسك بعموم العام إذْ أنّ العام ليس له إطلاق أزماني لنتمسك به إلى يوم السبت والأحد والاثنين كما أنه لا يمكن لنا التمسك بالاستصحاب لماذا ؟ لأنه إذا كان الزمان وهو يوم الجمعة الذي يحرم إكرام العالم النحوي فيه في يوم الجمعة إذا قيدًا وزال القيد تصرم يوم الجمعة يعني الموضوع للحرمة ما هو ؟ يوم الجمعة ، حرمة الإكرام المقيدة بيوم الجمعة مو نحن نقول في الأصول وإذا زال القيد زال المقيد يعني أنّ حرمة الإكرام تنتفي فما نسطيع أن نتمسك ياستصحاب حرمة الإكرام ليوم السبت لماذا ؟ لأنّ يوم السبت موضوع جديد ما عندنا يقين بالحرمة بالنسبة إليه لأنّ ما كنا على يقين بحرمته هو حرمة إكرام العالم النحوي يوم الجمعة أما في يوم السبت الموضوع مركب من ماذا ؟ من اثنين من الحكم والقيد المأخوذ به يوم الجمعة فلما يزول القيد نستطيع أن نستصحب الحكم نفسه الذي كان ، ما نقدر لأنه بزوال القيد زال الجزء الموضوع المنصب عليه الحكم بالحرمة فإذن لا يسوغ لنا في يوم السبت استصحاب الحرمة ، واضح ؛ لا يسوغ لنا في يوم السبت استصحاب الحرمة لزوال القيد وهو الزمان لأنه أُخذ قيد في عدم وجوب الإكرام وفي حرمة الإكرام فإذن إلى أي شيء نرجع ؟ نرجع إلى الأصول العملية لا يمكن التمسك بالعام لوجوب إكرام العالم النحوي يوم السبت لأنه زال العموم بعْد طروء المخصص ولا يمكن استصحاب حكم المخصص لتغير الموضوع فلو أننا أردنا أن نستصحب الحرمة الثابتة في يوم الجمعة لكان من باب تسرية الحكم لغير الموضوع الطارئ عليه ،الموضوع هو العالم النحوي يوم الجمعة لأنّ يوم الجمعة أُخذ كقيد وقد زال هذا القيد وبزواله زال الموضوع في الحقيقة فكأننا نستصحب ما كنا لسنا على يقين به الذي نحن على يقين بالحرمة هو حرمة الإكرام يوم الجمعة أما يوم السبت نحن ما عندنا يقين به ، هذه الصورة رقم كم ؟ هذا تفصيل الشيخ الآخوند في الصورة الثالثة ، الصورة الرابعة عكس الصورة الثالثة أن يكون الزمان قيدًا في العموم وظرفًا في المخصص يعني يقول مثلاً عرفنا كيف يكون قيد في العموم يعني يصير كل حصة حصة من وجوب الإكرام مأخوذًا ثم يقول لنا ماذا ؟ ولا تكرم العالم النحوي يوم الجمعة بس يوم الجمعة مو المراد به أنه قيد لحرمة وجوب الإكرام يعني يوم الجمعة كظرف لعدم وجوب الإكرام ومأخذوذ كجزء من الموضوع وإنما يراد بالزمان هو الظرفية البحتة والمحضة ، إعادة : إذا قال لنا أكرم العلماء في كل يوم وكان الزمان في كل يوم قيد في العموم ثم جاء لنا ولا تكرم العالم النحوي يوم الجمعة وكان يوم الجمعة ظرفًا محضًا لعدم وجوب الإكرام يعني لم يؤخذ كقيد في حرمته وجوب الإكرام ففي هذه الصورة المرجع ماذا ؟ يقول واضح أنّ المرجع العموم لأنه إنما يحرم عليك الإكرام ماذا ؟ مرة واحدة في أي ظرف ، فبعد ماذا ؟ الظرف الأول خلاص ما أكرمته الذي هو يوم الجمعة أنت لم تأخذه قيد فالمرجع التمسك بعموم العام الذي كان ماذا ؟ ثابت لأنّ قلنا الزمان أُخذ مفردًا ثم يقول الشيخ الآخوند ولولا أنّ الزمان أُخذ كقيد في العموم من بادئ الأمر للعام لكان المرجع هو استصحاب حكم المخصص لماذا المرجع هو استصحاب حكم المخصص ؟ لأننا فرضنا أنّ المخصص الزمان لم يؤخذ قيد فيه ففي يوم السبت عندما نشك في حرمة وجوب الإكرام ، يوم الجمعة كان يحرم وجوب إكرامه صح ، والزمان لم يؤخذ قيد فكنا على يقين في يوم الجمعة بحرمة إكرام هذا العالم النحوي ، ويوم السبت ؟ نحن على شك يقين سابق وشك لاحق فكان الاستصحاب جارٍ لتحقق موضوعه يقن سابق وشك لاحق وإنما وجب علينا التمسك في عموم العام وعدم الرجوع للاستصحاب لماذا ؟ لأننا فرضنا أنّ الزمان كان مفردًا ومقيدًا لولا هذا لكان التمسك بماذا ؟ استصحاب المخصص لأنّ عندنا يقين سابق وشك لاحق لكن لأنّ عموم العام الزمان أُخذ قيد والقيدية تشمل كل الأزمنة فيجب علينا في هذه الصورة الرابعة ماذا ؟ التمسك بعموم العام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه هذا قلنا يقول طبعًا ؛ يقول لي يعني نريد نشير إلى ماذا ؟ إلى ما في الصورة الرابعة من التذييل يعني نقول أنّ موضوع الاستصحاب بالنسبة للمخصص متحقق لكن لماذا نحن لا نتمسك بالاستصحاب مع أنّ أركانه تامة يقين سابق وشك لاحق ؟ لكون العموم في العام تام الدلالة باعتبار أنّ الزمان أُخذكقيد فشامل لجميع الحصص ومستوعب لأي حصة حصة سوف تأتي في اليوم السبت والأحد والاثنين وبقية الأيام ، واضح التفصيل الذي أورده مَن ؟ الآخوند عليه الرحمة ، شوف شيقول الآخوند ؟ أولاً نريد نبين (ولولا) هذه التي جبناها ، يقول شوف هنا راح تطلع عندنا فائدة من (لولا) هذه ، راح تطلع عندنا فائدة وهي أنّ بعض الأحيان قد يكون عموم العام مبتلى بماذا ؟ بمعارض وواضح أنه إذا تعارض عام مع عامٍّ آخر أش راح نحن نستصحب ؟ يصير لنا فائدة في هذا يعني نحن نتمسك بالعموم لأنّ الزمان أُخذ كقيد في العموم ولا يجوز لنا استصحاب حكم المخصص إلاّ إذا ابتلي العموم بمعارض فعند ابتلائه بالمعارض وين نروح ، المرجع ما هو ؟ استصحاب حكم المخصص لأنّ المخصص تمامية أركان الاستصحاب متوافرة فيه يقين سابق وشك لاحق ، مثال : يقول هكذا لو جاء عندنا مثلاً هكذا : أكرم العلماء في كل آن في كل زمان ثم جاء عندنا ولا تكرم العالم النحوي يوم الجمعة ثم غضب المولى على العلماء وقال مثلاً ماذا ؟ ولا تكرم العلماء فشككنا أنّ هذا لا تكرم العلماء ناسخ لماذا ؟ يعني معارض لأكرم العلماء في كل آن أو أنّ الآن في حال غضب المولى مثلاً معاي ؛ فيصير عندنا ماذا ؟ إشكال لوجود معارض لعموم العام الأول فالتمسك بهذه الحالة بحرمة إستصحاب حرمة إكرام العالم النحوي في يوم السبت لأنّ أركان الاستصحاب هذه تامة بلا إشكال ، مثال يعني هذا وليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثلة وإلاّ يمكن الواحد يدغدق اشوية في هذا المثال ، بعْد أن يعرض علينا الآخوند عليه الرحمة هذه الصور الأربعة الصورتان اللتان أوردهما أستاذه الشيخ الأعظم والصورتان اللتان أوردهما هو -الآخوند- يقول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ النهي عندما قلت ولا تكرم العالم النحوي يوم الجمعة أقصد يوم الجمعة فقط يحرم إكرامه هذا جعلت الزمان ماذا ؟ مفردًا أما بقية الأيام أنا ما عليّ منه ما لي نظر فيها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الزمان أنا جعلت التفريد في الزمان يعني أنا أخذت الزمان كقيد ومفرد لحرمة الإكرام اما بقية الأزمنة أنا ما عليّ منك حس أكرمت العالم النحوي وإلاّ خليته ملك شيخصني أنا يوم الجمعة ما أريد هذا النحوي يكرم ، واضحة الفكرة الآن لنا ؟ فيصير مفرد ما عندنا أي مشكلة ، بعْد أن يورد الآخوند عليه الرحمة هذا التفصيل يقول فظهر لك وبان لأننا نحن فصلنا الآن أنّ إطلاق شيخنا الأستاذ الشيخ الأنصاري ليس في محله لأنّ إطلاق الشيخ الأستاذ ماذا قال ؟ قال إنْ كان الزمان ظرفًا فيهما فالمرجعية للاستصحاب هذه الصورة الأولى ونحن بينا أنّ الصورة الأولي أيضًا تحتاج إلة تفصيل لأنّ ماذا ؟ حتى إذا كان الزمان ظرفًا فيهما تارة يكون المخصص انعقد في رتبة ماذا ؟ عموم العام فالمرجع أيضًا هو ماذا ؟ عموم العام وليس الاستصحاب فإذن تفصيل الشيخ في الصورتين الأوليين ليس في محله أيضًا قال وإنْ كان الزمان ماذا ؟ قيدًا فيهما فالمرجع ما هو ؟ عندما يكون الزمان قيد قال المرجع عموم العام واضح نحن الآن المرجع ما صار عندنا عموم العام لأنّ المرجع تارة يكون عموم العام وهو إذا كان الزمان في المخصص ظرف والزمان في العموم قيد فالمرجع عموم العام أما إذا عكسنا فالمرجع هو ماذا ؟ يعني جعل الزمان ظرفًا في العام وقيدًا في الخاص قلنا ماذا ؟ هذا المرجع في الأصل العملي فإذن ما نقدر نأخذ بإطلاق الشيخ الأعظم ، عرفنا هذا التفصيل الذي أفاده الآخوند يقول لا في الصورتين الأوليين إطلاق الشيخ الأعظم في محله لأننا قلنا فارق ولا في الصورتين الأخريين إطلاق الشيخ الأعظم في محله لأنه إنْ كان الزمان قيد للعموم وظرف في المخصص فالمرجع هو ماذا ؟ عموم العام لكن إذا كان الزمان ظرفًا في العموم وقيد في المخصص فالمرجع قلنا ماذا ؟ هو الأصل العملي إذْ لا يمكن الرجوع إلى العام باعتبار ورود المخصص زال التمسك بعموم العام ولا يمكن التمسك بالاستصحاب في الخاص باعتبار أنه من باب تسرية الحكم لغير موضوعه إذْ أنّ القيدية كجزء من الحكم ولا يمكن لنا أن نسري الحكم بالاستصحاب لغير موضوعه .

التطبيق : 

     قال : وإن كان مفاد العام على النحو الأول والخاص على النحو الثاني هذا أي صورة ؟ الصورة الثالثة ، أن يكون ظرفًا وإنْ كان مفاد العام على النحو الأول يعني ظرفًا في العام وقيدًا في الخاص فلا مورد للاستصحاب لماذا ؟ فإنه وإنْ لم يكن هناك دلالة أصلاً إلاّ أنّ انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر ، واضحة لكم الفكرة هذه ؟ لا استصحاب حكم الموضوع لأنّ حكم الموضوع الذي كان موضوع مع القيد ونحن ما نقدر الحكم المقيد بموضوع مقيد أن نسريه إلى موضوع آخر لا يتوافر فيه القيد ، طيب ؛ من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع طيب ؛ إذن الاستصحاب في هذه الصورة رقم 3 لا يجري ولا مجال أيضًا للتمسك بالعام لماذا لا مجال ؟ لأننا قلنا إنّ الزمان أُخذ كظرف لما مر آنفًا فلابد من الرجوع إلى سائر الأصول العملية ، هنا طبعًا ؛ أي أصل عملي يجري ؟ براءة لأني أشك أنا في حرمة وجوب الإكرام عليّ للعالم النحوي في يوم السبت المقيد الحرمة بيوم الجمعة فماذا ؟ أجري أصالة البراءة عن الحرمة لو أردت أنا أتبرع بإكرامه ، والبراءة عن وجوبه لا يجب عليّ لا هذا ولا هذا وإنْ كان مفادهما على العكس يعني كان الزمان قد أُخذ كقيد في العام وأُخذ كظرف في الخاص كان المرجع هو عموم العام لماذا ؟ للاقتصار في تخصيص العموم بمقدار دلالة الخاص فقط وهو أي دلالته ؟ يوم الجمعة ولكنه لولا دلالة الخاص ، لولا ماذا ؟ لولا القيد في العام ولكنه لولا دلالته يعني القيد على ماذا ؟ العموم الذي يشمل جميع حصص الخاص لولا وجود هالدلالة له لكان الاستصحاب مرجعًا للخاص لماذا ؟ لأنه هذا لا يقال فيه أنه من باب إسراء الحكم لغير موضوعه ، يصير من إسراء الحكم لموضوعه ، إذِ الزمان لم يؤخذ كقيد وإنما كظرف يوم الجمعة مجرد ظرف لكان الاستصحاب مرجعًا لما عرفت من أنّ الحكم في طرف الخاص قد أُخذ على نحو صح استصحابه ، صح يعني يقين سابق وشك لاحق ، أركان الاستصحاب تامة فتأمل في هاتين الصورتين وفيما أفدناه في الصورتين الأوليتين فتأمل تعرف أنّ إطلاق كلام شيخنا العلامة لشيخ الأنصاري عليه الرحمة في المقام نفيًا ، نفيًا ماذا ؟ هذا نفيًا المخصص يعني التي في هاتين الصوريتن هذا أنّ ولا تكرم وإثباتًا للعموم لأنّ أكرم العلماء معاي ؛ في غير محله ، عرفنا اشلون نفيًا وإثباتًا ؟ شوفوا نفيًا وإثباتًا لأنّ أليس في العموم إثبات أكرم العلماء وفي المخصص نفي ولا تكرم العالم النحوي يوم الجمعة ، هو أش قال ؟ قال إنْ كان الزمان ظرفًا فيهما فالتمسك ماذا قال ؟ بالاستصحاب استصحاب الخاص ، نحن نقول مو دائمًا التمسك باستصحاب الخاص لأنّ قد يكون الرجوع إلى العام ثم قال وإنْ كان الزمان قيدًا فيهما فالتمسك بعموم العام ونحن فصلنا قلنا لا تارة نرجع إلى الأصل العملي وتارة التمسك بماذا ؟ بالعموم .

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

